بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

محمد بن عبدالله الصادق الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين

(( المأزِق الحقيقي ))

أبدأ بقول الله تعالى :

" ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعملون "

الجاثية / 18
ويقول الله تعالى:

" قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني "

يوسف /108
ثم أقول:
إننا بعد أن نطفو من الغوص على استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.

بعد أن نطفو من ذلك على السطح فإننا نصطدم بنظام اقتصادي ومالي عالمي جائر:

· نشر شرورة المدمرة في كل مكان من الأرض.

· وكرّس الفقر المدقع مما فرض على زعماء العالم في افتتاح الألفية الثالثة في الأمم المتحدة فرض عليهم القول:
" لقد أصبح الفقر مشكلة مذلّة ومُهينة "
· نظام اقتصادي ومالي نشر البطالة في كل مكان.
· كل ذلك بسبب منظومته في العمل على:
" تركيز الثروة من خلال تعظيم رأس المال وتعظيم الربح ".
في أيدي مالا يزيد عن 17% من سكان كوكب الأرض يصولون ويجولون ويعربدون.
فأهل الأرض اليوم يعيشون كل يوم زلزلة، قارعة تلو قارعة، لاسيما قارعة الجوع وقارعة الخوف الكل فيهما سواء.

وما أحوجنا إلى نظام اقتصادي ومالي جديد يُطعم الناس من جُوع، ويُومنّهم من الخوف، ويأتيهم رزقهم فيه رغداً.

وذلك للفكاك من مخالب الذئب الخانقة التي تكاد تزهق الأرواح.

· ولا أدل على إرهاص قدوم هذا النظام الجديد الذي يعول كل الناس ويكفلهم، ما يجب أن نستقرئه من الإقبال المنقطع النظير في أيام معدودات على الاكتتاب العام في أسهم مجموعة البركة الموحدة المباركة بإذن الله تعالى.
· ولا أدل على إرهاص قدوم النظام الجديد من رسالة للدكتوراة في الأردن في الأيام القليلة الماضية انتهت وخلصت بعد:
دراسة ميدانية، ومعادلات رياضية، وبيانات إحصائية، واختبارات علمية وعملية إلى أن:

" تحّول المصارف التقليدية للعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية واجبٌ شرعاً "

ورجحت التحول الكامل.
     لأن المصارف التقليدية- في تقديرنا- لم تستطع حل المشكلات حتى الآن.

ومن هنا كانت خشيتي ولازالت من:
أن يكون رأس المال الذي يعمل باسم الاقتصاد الإسلامي والمصرفية الإسلامية يسير في نفس نفق الاقتصاد الرأسمالي العالمي، نحو تركيز الثروة وتعظيم رأس المال والربح، وذلك على أساس من محاكاة نظامه، وتَبّني منظومة الفصل بين عناصر الإنتاج من:

1- رأس المال.

2- والعمل.
3- والأرض.
4- والمنظم.
وهو ما يتصادم مباشرة مع أصل من أصول الاقتصاد الإسلامي في قول الله تعالى : " كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم " الحشر/7

و( لا ) كما يقول علماء اللغة: إذا دخلت على المضارع أفادت النهي، وعلماء الأصول يقولون: إن النهي يفيد المنع والحظر، وأن المنع على سبيل الجزم والإلزام يفيد التحريم.
ومن هنا فإنه لابد أن تعمل " لا " في الآية الكريمة عملها، من النهي بكل صورة والنفي أيضاً، ولابد أن تعمل أصول الاقتصاد الإسلامي عملها الحقيقي والواقعي والعملي من:

(1) توسيع قاعدة الملكية، وتضييق دائرة الفقر والفقراء الذين يصنعهم الأغنياء كما يقول الإمام علي رضي الله عنه.

(2) توفير وإتاحة فرص العمل والتشغيل، من خلال أدوات تمويل سليمة، وتشغيل المشروعات النافعة للمخلوقين، والصغيرة والمتوسطة، ومن ثم تقليل وتضييق نطاق البطالة.

ولكن المشاهد أنهما أصلان غائبان من الممارسة العملية للاقتصاد الإسلامي والمصرفية الإسلامية، مما يوحي بالخطر العظيم، وينذر بالشر المستطير، وهو ما ننبه إليه إذ ينعكس سلباً على مستقبل العمل الاقتصادي والمصرفي الإسلامي، بخاصة في البلدان الإسلامية،إذ لم يظهر لهما – الاقتصاد الإسلامي والمصرفية الإسلامية – أثر ملموس في علاج مشكلات الواقع المزمنة والمريرة خصوصاً على مستوى المجتمعات أو على مستوى الحكومات.
وبعد ذلك: حدثونا عن 300 أو 400 مؤسسة مالية إسلامية، وعن 300 أو 500 مليار دولار حجم رأس المال، وعن متوسط أرباح 15% أو 20%. ألاهل بلغت اللهم فاشهد.
يقول تعالى:

" ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب "

الحشر/7

أ.د/ عبدالحميد البعلي
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